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  :الملخص

وخصائصها، والكشف عن أهم العوامل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الجرائم الاقتصادیة 

المؤدیة إلى ارتكابها وطرق مكافحتها في الجزائر، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي من أجل 

الوصول إلى نتائج یمكن تعمیمها، وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التشریع في 

كل مشاكل الحیاة الاقتصادیة وأبعادها المختلفة، مما یسهل تحقیق مجال الجرائم الاقتصادیة یتطلب العلم ب

وأوصت الدراسة بضرورة وجود في الجزائر قضاء اقتصادي لمحاكمة . الهدف المنشود للسیاسة الاقتصادیة

الجرائم الاقتصادیة وخلق آلیات تسارع التنمیة، وذلك بإشراك المواطن برسم مستقبل البلاد واحترام 

  عیلالهیئاتالاجتماعیةكالجمعیاتوالمنظماتفیدراسةمشكلةالجرائمالاقتصادیةالمتفشیةفیالبلادتفو .القانون

  .رالجزائالجرائمالاقتصادیة،عواملارتكابالجریمة،قوانینمكافحتها،:الكلماتالمفتاحیة

Abstract: 

This studyaimed to identifyeconomic crimes and theircharacteristics, and to 
reveal the most important factorsleading to their commission and methods of 
combatingthem in Algeria, by relying on the descriptive and analyticalapproach in 
order to reachresultsthatcanbegeneralized, and thisstudyconcludedwith a set of results, 
the most important of whichisthatlegislation in the field of economic crimes It 
requiresknowledge of all the problems of economic life and itsvarious dimensions, 
whichwillfacilitate the achievement of the desired goal of economicpolicy. The 
studyrecommended the necessity of an economicjudiciary in Algeria to 
prosecuteeconomic crimes and createmechanisms to acceleratedevelopment, by 
involving the citizen in shaping the country's future and respecting the law. 
Keywords:Economic Crimes, CrimeFactors, Combating Crimes,Algeria. 
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  :المقدمة

تشكل الجرائم الاقتصادیة في الوقت الراهن تحدي جدید للدول على اختلاف أنظمتها، وتأتي أهمیة هذا 

التحدي من أن الاقتصاد یعد عاملا أساسیا في تكوین الأنظمة السیاسة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، وأن 

حظ أن الطفرة الاقتصادیة، والملا. الأمن السیاسي والاجتماعي لا یمكن أن یتحقق إلا بالأمن الاقتصادي

والثورة التقنیة التي حدثت خلال العقود الأخیرة من القرن العشرین رغم إیجابیاتها فقد ولدت أنواعا مستحدثة 

ویجمع الباحثون، ورجال الاقتصاد، . من الجرائم تجاوزت حدود الفرد لتمس كیان الدولة والمجتمعات

الجرائم الاقتصادیة في الوقت الحاضر تفوق مخاطر أي نوع  والاجتماع، والسیاسة الیوم على أن مخاطر

  . آخر من الجرائم

وتعد الجرائم الاقتصادیة من أخطر الجرائم التي یواجهها المجتمع الدولي بأسره، لما تشكله من أخطار 

دى إلى تحدد جمیع المؤسسات الدولیة والوطنیة والشعوب والأفراد، وسیادة الدول على الأموال الأمر الذي أ

العدید من النتائج السلبیة اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا، وباتت تلك الأضرار معوقا أساسیا البرامج التنمیة في 

ولمواجهة هذه الظاهرة المتزایدة الخطورة في عالمنا المعاصر أصبح الزاما على الدول تكثیف . الدول النامیة

ة التي تحكم الجرائم الاقتصادیة، وعقد المؤتمرات، الجهود من خلال سن المزید من التشریعات والأنظم

والندوات، وإعداد البحوث، والدراسات العلمیة، ووضع السیاسات، والاستراتیجیات بهدف التصدي للجرائم 

  .الاقتصادیة، ومكافحتها بمختلف الأسالیب والوسائل

  الإشكالیة

التي تواجهها الجزائر بما تشكله من أخطار  إن التزاید الكبیر في الجرائم الاقتصادیة، یعد من التحدیات

تهدد مؤسساتها الاقتصادیة وشعوبها وأصبحت تهدد أمنها واستقرارها، وتشكل تهدیدا وتحدیا كبیرا للتنمیة 

المحلیة، وتساهم في نقل جزء من الدخل الوطني إلى الخارج، وبالتالي تصبح الدولة غیر قادرة على الإنفاق 

زمة لتوفیر فرص العمل، ومن ثم مواجهة خطر البطالة والزیادة الكبیرة في معدلاتها، على الاستثمارات اللا

وهذا یدفع الأفراد إلى الخروج عن القواعد والمعاییر الاجتماعیة وخلق الأحقاد بین الطبقات الاجتماعیة، مما 

  : یؤدي إلى التوجه نحو السلوك الإجرامي، ومما سبق یمكن طرح التساؤل التالي

  هي الوسائل والآلیات المرصدة لمحاربة الجریمة الاقتصادیة في الجزائر؟ ما

  :سنحاول الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة بطرح الأسئلة الفرعیة التالیة

 خصائصها؟ أبرز هي وما الاقتصادیة؟ الجریمة مفهوم هو ما -

  وآثارها؟ أسبابها هي وما الاقتصادیة؟ الجرائم أنواع أهم هي ما -
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  الاقتصادیة وطنیا؟ الجرائم محاربة جهود تتمثل فیما -

 الدراسة أهمیة

تأتیأهمیةالدراسةلكونهاتسلطالضوءعلىواحدةمنأهم المشكلاتالتییعانیمنهاالدول العالم وهیمشكلةالجرائم 

وهذایتطلبالسعیإلىمعرفةأسبابهاوالوقوفعلیهاوالكشفعنالآثار الاقتصادیة، وتعاظم الدور الذي السلبي الذي تلعبه، 

فیالوقوفعلىالمشكلاتالتي كما تستمد الدراسة أهمیتها من خلال سعینا . وصولا إلى طرق علاجهاالناجمةعنها

تسببهاالجرائمالاقتصادیةفیتهریبالأموالونقلالدخل الوطنیإلىخارجالوطن،وبالتالیهروبرؤوسالأموال، 

قامةالمشاریعالاقتصادیةالكبیرةوتوفیرفرصعملكبیرة إ مقدرةالدولةعلىالإنفاقعلىالاستثماراتو ممایؤدیإلىعد

  .للمواطنین،ومنثمارتفاعمعدلاتالبطالةالتي أصحبت تهدد الأمن والاستقرار وتترك أثارا سلبیة في الفرد والمجتمع

  أهداف الدراسة

  محاولة التعریف بظاهرة الجریمة الاقتصادیة وخصائصها؛ -

  والاجتماعیة والسیاسیة؛: قوف على آثار الجریمة الاقتصادیةالو  -

  تحدید الآلیات والجهود الوطنیة لمحاربة هذه الظاهرة؛ -

  .التطرق إلى أهم الأجهزة التنفیذیة لمحاربة هذه الظاهرة في الجزائر -

  منهج الدراسة

 الشامل التحلیل على مساعداً  منهجاً  لكونه التحلیلي، الوصفي المنهج هو للدراسة المناسب المنهج یعد

 العلاقة، ذات للمعلومات التفصیلي الدقیق بالوصف یمتاز الذي لمنهج ولأنها البحث، قید للمشكلة والعمیق

 على أما النظریة والمیدانیة، البحوث على والاطلاع المكتبي المسح إجراء الوصفیة، تم الدراسة صعید فعلى

للوقوف على طرق المكافحة التي جاءت بها النصوص  كافة البیانات تحلیل فتم التحلیلي، البحث صعید

  . التشریعیة الجزائریة

  الإطار العام للجرائم الاقتصادیة: الأول المبحث

تعد الجرائم الاقتصادیة من أهم وأخطر التحدیات التي یواجهها المجتمع الدولي بأسره، بما تشكله من 

شعوب والأفراد وسیادة الدول على الأموال، الأمر الذي ترتب علیه أخطار تهدد جمیع المؤسسات الوطنیة وال

نتائج اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وسلبیة وأصبحت تشكل عائق أساسي لبرامج التنمیة في الدول النامیة 

إذ أصبحت الجریمة الاقتصادیة تهدد المجتمع الجزائري وأفرزت العدید من . ومن بینها الدول العربیة
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الاجتماعیة والاقتصادیة، مثل تدني معدلات النمو الاقتصادي والدخل الوطني والاستثمار وتفشي  المشكلات

  .ظاهرتي الفقر والبطالة

  ظهور الجریمة الاقتصادیة وتطورها :الأول المطلب

بدأ الاهتمام بالجریمة الاقتصادیة منذ القرن التاسع عشر، حیث بدأت النصوص القانونیة ذات الطابع 

الاقتصادي تأخذ مكانها في التشریعات الجنائیة للدول، مما أدى إلى ظهور فكرة قانون العقوبات الاقتصادي 

وما خلفته من آثار على  1918- 1914: والقانون الجنائي للأعمال، هذا بدایة من الحرب العالمیة الأولى 

، حیث تأثرت 1929قتصادیة السنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وازدادت الحاجة إلیه بعد الأزمة الا

، ولقد برز هذا بشكل واضح خلال 1بها معظم دول العالم، مما اضطرها إلى سن تشریعات جنائیة اقتصادیة

، حیث )الدول الاشتراكیة(النصف الثاني من القرن العشرین وخاصة في الدول التي تبنت الاقتصاد الموجه 

حولات الاقتصادیة التي كانت تعیشها، وكانت هذه النصوص كان ضروریا لها إصدار تشریعات تحمي الت

  2.القانونیة تصدر إما بصورة مستقلة وإما ضمن القانون العام

  :وهناك مجموعة من الأسباب أدت إلى تنامي الجریمة الاقتصادیة نذكرها فیما یلي

نتج عنها من تكامل ما شجع على زیادة حجم وخطورة الجرائم الاقتصادیة عملیة العولمة الجاریة وما  -

 لأسواق العالم المالیة، مع تضعضع الضوابط والولاءات الاجتماعیة؛

 زیادة التقدم التكنولوجي؛ -

التكامل السریع للاقتصاد العالمي سهل من عملیة انجاز المعاملات التجاریة المشروعة بل لیضاهي  -

 انجاز المعاملات غیر المشروعة؛

 وظیفة لإشباع الطموحات والمصالح الشخصیة؛الإخلال بالثقة وإساءة استغلال ال -

غیاب الحافز الأخلاقي في مجال الأعمال حیث یبرر رجال الأعمال والمال وحتى من الدولة من  -

 حیث التجریم والعقاب؛

  .ضعف وعدم جدیة المؤسسات المؤطرة لمجال المال والأعمال وعلى رأسها الجهاز المصرفي -

  الاقتصادیة مفهوم الجرائم: الثاني المطلب

في الحقیقة إن الجریمة الاقتصادیة تعود إلى مراحل تاریخیة بعیدة، وهي لصیقة بمجالي الاقتصاد 

إن . والمال، لا تنفصل عنهما، فهي ولیدة هذه البیئة فیها ظهرت ونمت وتطورت تبعا لتطورات عالم الاقتصاد

الأنظمة الاقتصادیة السائدة، كما  مفهوم الجریمة الاقتصادیة یختلف من دولة إلى أخرى حسب اختلاف
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لیس هناك تعریف متفق علیه للجریمة . تختلف بین فترة زمنیة وأخرى داخل نفس النظام الاقتصادي

الاقتصادیة، والمفهوم الشائع لها أنها تشمل أي جریمة ترتكب ضد المال، وهناك من یرى أنها كل عمل أو 

  3.ص على تحریمه قانون العقوباتامتناع یقع مخالفا للتشریع الاقتصادي إذا ن

كما عرفت بـأنهانوعمنأنواعالجریمةالذییخالف التشریعاتوالقوانینالجنائیةوالاقتصادیةالتیتنظممختلف 

جرائم الاقتصادیة هي ذات فال. 4أوجهالنشاطالاقتصادیوتهددبالتالیالمصلحةالعامةوالخاصةبالخطروالأذى

أثیر ممتد لأجیال متعددة وذات تأثیر واسع على أكبر كم من مخاطر عالیة أكثر من أي جریمة لأنها ذات ت

  .السكان

الجریمة الاقتصادیة هي السلوك المخالف للقوانین المنظمة للتصرف الاقتصادي والذي نص علیه 

والجریمةالاقتصادیةفعلیتنافىمعقواعدالأخلاق،لأنها  القانون بعقوبة محددة،

  5.میتهاأفرادالمجتمعتتضمناعتداءعلىمصلحةجوهریةیدرسهاویقدرأه

من خلال هذه التعاریف یمكن استخلاص تعریف یتماشى مع النظام الاقتصادي الجزائري وهو على 

الجریمة الاقتصادیة هي كل سلوك یؤثر في الاقتصاد الوطني وهي أیضا كل فعل أو امتناع من :النحو التالي

  .من وراءها هو تحقیق الكسب المالي شأنه المساس بسلامة البنیة الاقتصادیة للدولة، ویكون الهدف

  6:ومن خلال هذه التعاریف نستطیع أن نخرج منها بعناصر الجریمة الاقتصادیة

  . وهو القیام بفعل مادي ضار أو الامتناع عن القیام بالعمل المادي :النشاط الإجرامي -

أي یكون لها مظهر خارجي أي ما یدل على إخلالها بالنظام الاقتصادي ونمو الدولة : الضرر -

 . وبأهدافها وسیاستها الاقتصادیة

  .وهو محظور قانونیا ):الفعل المادي أو الامتناع المادي(أن النشاط الإجرامي  -

ع عقوبة نص علیها یؤدي إلى توقی ):الفعل المادي أو الامتناع المادي(أن اقتراف النشاط الإجرامي  -

  . التشریع

شخص طبیعي أو  ):الفعل المادي أو الامتناع عن العمل المادي(أن من یقوم بالنشاط الإجرامي  -

  اعتباري خال من عیوب الإرادة، ویكون أهلا للمسئولیة الجنائیة

  خصائص الجریمة الاقتصادیة: الثالث المطلب
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تختلف الجریمة الاقتصادیة عن الجریمة العادیة بأنها تفلت من العقاب، وغیر مكتشفة في غالب 

یصعب على فالأحیان، ذلك أن الإقدام على ارتكابها لا یتأتى إلا بعد التخطیط المحكم الذي یكفل لها النجاح 

  8:ما یلي، ومنه یمكن استخلاص أهم خصائصها ك7المحققین اكتشافها والقبض على فاعلیها

یتطلب التشریع في مجال الجرائم الاقتصادیة العلم بكل مشاكل الحیاة الاقتصادیة وأبعادها المختلفة  -

  مما یسهل تحقیق الهدف المنشود للسیاسة الاقتصادیة؛

تتجه بعض التشریعات إلى إسناد سلطة التحقیق والحكم في بعض الجرائم الاقتصادیة إلى لجان  -

ة المختصة بالتحقیق في الجرائم الجنائیة، أو المحاكم، على أساس أن هذه إداریة ولیس إلى السلط

  الجرائم أقرب إلى المخالفات لأوامر السلطة؛

تتسم معظم الجرائم الاقتصادیة بأنها جرائم تقوم لمواجهة حالات طارئة أو ظروف موقوتة بظواهر  -

نظام إلى آخر أو التدرج في نفس غیر دائمة، أو لتغیر أسباب منها تغیر السیاسة الاقتصادیة من 

  النظام؛

الجریمة الاقتصادیة جریمة متحركة، عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء  -

  الحالة الاقتصادیة التي تعیشها البلاد مهما كان نظامها، والنص الخاص بها یستنفد غرضه؛

مصالحة مع الإدارة المختصة ولاسیما في إن العدید من الجرائم الاقتصادیة تنقضي بالتصالح أو ال -

  القانون الخاص بالجمارك والتهرب الجمركي؛

العقوبة على الجرائم الاقتصادیة تتسم في الأغلب بالقسوة بغیة الوقایة ویخرج قدر العقوبة المقدرة  -

أحیانا عن حده الأقصى المفروض لنوع الجریمة فتتجاوز مثلا عقوبة الجنحة حد الحبس كما هو 

  حال في بعض الجرائم النقدیة؛ال

لا یعترف الاتجاه الحدیث للمتهم في الجریمة الاقتصادیة بقاعدة الأثر المباشر للقانون الأصلح ولو  -

 .كان القانون السابق غیر محدد بفترة

 :ننا التمییز بین الجرائم التقلیدیة والجرائم الاقتصادیة المعاصرة في الجدول التاليكویم

  فرق بین الجرائم التقلیدیة والاقتصادیةال): 01(الجدول 

  الجرائم الاقتصادیة  الجرائم التقلیدیة

تستهدف الفرد في جسمه أو ماله أو سمعته أو 

  شرفه 

تستهدف المصالح العامة في جانبها الاقتصادي 

  والمالي
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الدافع منها هو الانتقام أو الثأر أو الاضرار 

  الأدبي أو الاجتماعي، او الكسب المادي
  الكسب المادي أو الاضرار المادي فقط

  جرائم عابرة للدول والقارات  جرائم محلیة 

  محددة بنص قانوني في قانون العقوبات
غیر محددة في قانون العقوبات، هناك قوانین 

  خاصة بكل جریمة، وهناك جرائم لم تجرم

مقال متوفر على  .13-12، ص ص 2011بحرین، عادل الأبیوكي، الجریمة الاقتصادیة، مركز الاعلام الأمني، ال: المصدر

9a1e-489b-892f-store/pdf/2a6aa2b4-https://www.policemc.gov.bh/mcms-: الرابط التالي

28a588d54fd7_2021.الإقتصادیة20%الجریمة(04/01/ pdf) 

یتفق الجرائم التقلیدیة والاقتصادیة في المضمون باعتبارهما سرقة واستیلاء على مال الغیر، لكنها 

  .یختلفان في الشكل بسبب روح العصر

  )الأسباب، الأنواع والآثار(الجرائم الاقتصادیة : المبحثالثاني

محدقا بالأمن العالمي على جمیع الأصعدة، كل هذه التغیرات كانت  لقد باتت الجرائم الاقتصادیة خطرا

بیئة مواتیة لتنامي الإجرام الاقتصادي على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، بل أدت هذه التغیرات 

لقد اتسع نشاط الشركات أصبحت مسیطرة على . إلى ظهور أنواع مستحدثة من الجرائم لم تكن معروفة

كدفع الرشاوي والعمولات بملایین : لعالمي، ولم یتم ذلك في غالب الأحیان إلا بطرق غیر مشروعةالاقتصاد ا

الدولارات إلى المسؤولین في الدول من أجل الفوز بالصفقات العمومیة وكسب المصالح في غیر إطار 

  .المنافسة الشریفة

  أسباب انتشار الجریمة الاقتصادیة: المطلبالأول

  9:الجرائم الاقتصادیة یعود إلى أسباب وعوامل عدیدة، نتطرق إلیها فیما یليإن انتشار 

وهي سیطرة الاستعمار وتحكم الطبقات البعیدة عن الصلة بالشعب من النواحي  :الأسباب التاریخیة  .أ 

الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وتسخیر المال العام لخدمة هذه الفئات، وبذلك لم یعد الناس یحرصون 

على هذا المال بل تولد لدیهم شعور بأن استلاب هذا المال الشطارة، وبدأت بعض الفئات تسعى للتهرب 

  .من الضرائب والرسوم

حیث تم ثراء البعض على حساب الآخرین، وظهر التفاوت : الخلل في التوازن الاجتماعي والاقتصادي  .ب 

  .الطبقي، الذي هیأ المناخ لظهور الجریمة الاقتصادیة

https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/2a6aa2b4-892f-489b-9a1e-28a588d54fd7_%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9 %d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9.
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/2a6aa2b4-892f-489b-9a1e-28a588d54fd7_%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9 %d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9.
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إن خرق القوانین یؤدي إلى إضعاف ثقة الشعب بالدولة التي تصدرها، وتولد : ن تطبیق القانونعدم حس  .ج 

اللامبالاة بالمال العام، من خلال عدم ثقة المواطن بالقائمین على هذا المال وبالتالي عدم الالتزام 

  .الطوعي بها

وخبیرة من الوكلاء والسماسرة، وذلك من خلال تشكل فئات كثیرة  :فساد بعض القائمین على المال العام  .د 

التي تسعى إلى إفساد ضمائر بعض القائمین على القطاع العام، عن طریق إقامة مشاریع فاشلة 

والحصول على عمولات، وتأمین معدات للقطاع العام لا تصلح للغایة المشتراة من أجلها، وإقامة مشاریع 

  .لبلادغیر مدروسة بشكل مقصود، وتهریب عائداتها إلى خارج ا

إن ازدیاد مسؤولیات الدولة وسعیها لتغذیة خزینتها : زیادة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة للناس  .ه 

مداخیل كبیرة لتستطیع القیام بأعبائها المالیة تجاه مواطنیها، جعلها تزید من الضغط المالي على الأفراد 

وهذا أدى إلى شعور المواطنین  والشركات لتستجر منهم الأموال على شكل ضرائب ورسوم وخدمات،

 .بثقل هذه الأعباء المتزایدة علیهم، وصاروا یسعون للتهرب من أدائها والالتفاف حولها

  أنواع الجرائم الاقتصادي: المطلبالثاني

هناك العدید من أنواع الجرائم الاقتصادیة التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف نظمه الاقتصادیة 

أنه مع التطور السریع الذي یمر به العالم، فإن ذلك یؤدي إلى استحداث أنشطة جدیدة  وتطوره الحضاري، إلا

وعولمة لأنشطتها الإجرامیة وظهور أنواع جدیدة الجرائم الاقتصادیة ما یجعل تقسیمها یتعدد حسب عدة 

  10:اعتبارات فهي

 : حسب النظام الاقتصادي  .أ 

  :نجدها كالتالي

الدول التي تطبق النظام الرأسمالي تعتبر أن الربح هو الحافز الرئیسي إن : جرائم النظام الرأسمالي -

للنشاطات الاقتصادیة، فأغلب الجرائم الاقتصادیة فیه هي جرائم احتكار وسطو على البنوك 

والمحلات التجاریة والتهرب من الضرائب والمماطلة في سداد الدیون وتجارة الأطفال وتلوث البیئة 

  ۔واختلال توازنها

أما في البلدان التي تطبق النظام الاشتراكي القائم على احتكار الدولة للنشاط : رائم النظام الاشتراكيج -

وهناك جرائم . الاقتصادي فإن أغلب الجرائم الاقتصادیة تتمثل في الرشوة والاختلاس والسوق السوداء
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رة المخدرات والتزویر متعددة أخرى تنتشر في معظم دول النظامین الرأسمالي والاشتراكي مثل تجا

  .وجرائم الشیكات والغش والتدلیس والسرقات والنصب والاحتیال إضافة إلى في المعاملات المالیة

 : حسب نوع النشاط الاقتصادي  .ب 

  :وتنقسم إلى ما یلي

مثل السرقات والاختلاس تبیض الأموال والرشوة والتهریب وتزویر العملات النقدیة وعدم  :جرائم مالیة -

  .سداد الدیون وأیضا النصب والاحتیال والغدر

مثل الغش التجاري سواء في السلع أو الخدمات والاحتكار والتجارة في الممنوعات : جرائم تجاریة -

ع والشراء والسوق السوداء وتزویر الأوراق كالمخدرات والسطو على المحلات والتدلیس في البی

  .والمستندات التجاریة والتستر على الغیر في ممارسة الأعمال التجاریة

كالعبث في المنتجات الزراعیة واللحوم والألبان وغیر ذلك مما فیه ضرر على : جرائم زراعیة -

  .المجتمع

دفن النفایات النوویة في الأراضي كصناعة المنتجات التي تضر بالمجتمع والبیئة و : جرائم صناعیة -

  .العامة التي بها مصادر المیاه والعمران وكذلك، وكذلك انعدام الجودة في المنتجات المصنعة

سواء الخدمات البنكیة مثل إصدار شیكات بدون رصید أو استخدام : جرائم في مجال الخدمات -

النقدیة وفي مجال الخدمات العامة  الأجهزة والتقنیات المتطورة لاختلاس الأموال وتحویل الأرصدة

كالكهرباء والمیاه والاتصالات، إذ أن سرقة التیار الكهربائي والمیاه وخطوط الهاتف أو العبث بها 

وإتلافها وكذلك بناء الطرق والجسور البعیدة عن المواصفات القیاسیة یعتبر جریمة في حق من ینتفع 

  .بها

مثل سرقة حقوق المؤلفین وسرقة المعلومات والأسرار العلمیة  :جرائم المعلومات والخدمات التعلیمیة -

  .وتقدیم مواد علمیة غیر نافعة، كل هذا یعد من الجرائم التي تؤثر على النشاط الاقتصادي

عندما تمر المجتمعات بتطورات كبیرة في بنیتها الاقتصادیة والاجتماعیة : الجرائم الاقتصادیة الحدیثة  .ج 

ة من الجریمة الاقتصادیة تعد محصلة طبیعیة لهذه التغیرات، ومن بین هذه فإن ظهور أنماط مستحدث

  :الجرائم نذكر

  المتاجرة بالأسلحة والمخدرات؛ -

  تهریب المنتوجات والتحف الأثریة والحیوانات النادرة؛ -
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  جرائم الغش الجبائي؛ -

  الإجرام والقرصنة المعلوماتیة؛ -

  ؛جرائم التجارة الالكترونیة -

  .غسیل الأموال -

  الآثار الخاصة بالجرائم الاقتصادیة: الثالث المطلب

لا شك أن للجرائم الاقتصادیة آثارا سیئة وأضرارا اجتماعیة خطیرة، فهي تزرع الأحقاد بین الناس وتزید 

من معدلات البطالة في المجتمعات، سواء كانت نامیة أو متقدمة على حد السواء من انتهاك للموارد 

ومن أهم . أو تعطیلها واختلاس للأموال ما هو إلا نتیجة لتفشي الجرائم الاقتصادیة الاقتصادیة وتدمیر لها

  11:الآثار التي تتركها الجرائم الاقتصادیة ما یلي

وهو ما أثبتته الدراسة التي قام بها البنك الدولي عن أثر الفساد المالي على : الأثر على الأداء الإداري  .أ 

الأموال العامة إلى مكاسب شخصیة بدون وجه حق مستفحلة  الأداء الإداري، فعملیة تحویل بعض

بالبلدان النامیة وبالتالي فأثرها جد مدمر للأداء الإداري والتطور السیاسي والاقتصادي للبلاد برمتها، كما 

  .أن لجرائم الشیكات تأثیرا على فقدان الثقة فیها ومنه تتلاشى قدرتها على أداء وظیفتها

یعمل هذا النوع من الجرائم على إفساد السیاسات الاقتصادیة النقدیة منها والمالیة : دیةالآثار المالیة النق  .ب 

فالإجراءات المتخذة لزیادة محصلات الضرائب، من شأنه أن یزید في نسب التهرب الضریبي وتغییر 

یبقى سعر صرف العملة الوطنیة مقارنة بالعملات الأجنبیة یدفع بتجار العملة إلى موازنة الصرف كي 

الفرق قائما بین السوق الرسمي وسوق تجارة العملة، وهو ما یقلص من فرص تحصیل الدولة لمزید من 

كما أن وضع ضوابط وقیود على السلع المستوردة سیزید من حجم التهریب وهو ما . العملات الحرة

  .سیؤدي إلى المزید من الفساد والتمرد على الدولة

للجرائم الاقتصادیة أثر حقیقي على عدم : قتصادي والاستثماريالآثار المنعكسة على النشاط الا  .ج 

الاستقرار الأمني في المجتمع، ففي جو ینعدم فیه الاستقرار الأمني، یجعل رجال الأعمال والمستثمرین 

ینفرون ویحجمون عن استغلال رؤوس أموالهم في تلك البلدان، وهذا منعكس خطیر یعمل على الركود 

  .قتصاديالحتمي للنشاط الا
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إن للجرائم الاقتصادیة آثارا جسیمة على المردود البشري في : أثر الجرائم على إنتاجیة الموارد البشریة  .د 

المجالات التجاریة والصناعیة وكذلك الإداریة، فإهدار الموارد البشریة وتعطیلها یؤثر على مستوى 

المخدرات التي تؤثر على سلوك وقدرة كفاءتها، كما هو الشأن للآثار السلبیة الناجمة عن استهلاك 

الأفراد على العمل، فكل ذلك یعمل على تدني كفاءة العمل ومردودیته وبالتالي تدني الدخل وانخفاض 

  .مستوى المعیشة

من آثار الجریمة الاقتصادیة أیضا زیادة الإنفاق المالي : الآثار الناجمة عن الإنفاق لمكافحتها  .ه 

لجرائم دعت الضرورة إلى توجیه طاقات بشریة ومادیة لمعالجتها، وما تتطلبه لمكافحتها، فإذا زادت تلك ا

من تكالیف مالیة معتبرة تشكل عبئا على المجتمع كما تؤدي تلك النفقات إلى تقلیص حجم الدخل 

  .القومي

  جهود الجزائر في مكافحة الجریمة الاقتصادیة: المبحثالثالث

الخطورة، تداعت الدول، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، ولمواجهة هذه الظاهرة المتزایدة 

منذ بدایة النصف الثاني من هذا القرن، للتصدي لظاهرة الإجرام الاقتصادي، ومكافحتها والوقایة منها، 

بمختلف الأسالیب والوسائل فقد سنت القوانین، وعقدت المؤتمرات والندوات ووضعت السیاسات 

  .جیات والخطط، ومع ذلك فإن المشكلة ظلت قائمة وحدتها ما تزال في تزاید مستمروالاستراتی

  جهود محاربة الجریمة الاقتصادیة في إطارها التشریعي: الأول المطلب

سعیا من الجزائر لمنع الإجرام الاقتصادي، والتزامات بالمعاهدات والاتفاقیات التي وقعت علیها، 

ي مجال محاربة هذا النوع من الجرائم في قوانین مبعثرة وإن كانت هذا العمل عمدت الجزائر إلى سن قوانین ف

سنت الجزائر منذ الاستقلال مجموعة من القوانین المتعلقة بالجریمة . مازال في بدایته ولكنه یعرف تطورا

ائي الاقتصادیة، بالإضافة إلى استحداث مجالس قضائیة خاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة والقانون الجن

  :وفیما یلي أهم النصوص والتشریعات المتعلقة بمحاربة الاقتصادیة. الاقتصادي

والمتعلق بقمع مخالفات التشریعات یعین الخاصین : 01/03المعدل والمتمم بالأمر  22/96الأمر   .أ 

مكرر منه على معاقبة من ارتكب  1بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فقد نصت المادة 

منه المخالفات المشمولة بهذا  1ارتكاب جریمة الصرف بعقوبة الحبس، كما حددت المادة  أو حال

  .القانون
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تضمن هذا القانون ثماني : المتضمن قانون العقوبات 155-66المعدل والمتمم للأمر  15-04قانون   .ب 

تبییض ، وردت في القسم السادس من الفصل الثاني، وجرمت )7مكرر  389مكرر إلى  389من (مواد 

  .الأموال، وحددت الأفعال التي تشكل جریمة تبییض الأموال

تضمن هذا القانون : المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهم 01- 05قانون   .ج 

مادة، تناول المواضیع وتمویل الإرهاب، تعریف تبیض الأموال وتمویل الإرهاب، وحدد الخاضعین  36

  .شخاص والأمواللهذا القانون من الأ

حیث نص : المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66المعدل والمتمم للأمر  22- 06قانون   .د 

على تدابیر جدیدة خاصة فیما یتعلق بجرائم تبیض الأموال، المتاجرة بالمخدرات، الجریمة المنظمة العابرة 

 .للحدود

  الرقابي جهود محاربة الجریمة الاقتصادیة في إطارها: المطلبالثاني

یندرج الإطار الرقابي في وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات للحد من الجریمة الاقتصادیة 

  12:وذلك بالتطرق إلى الاجراءات البنكیة والإداریة والمتمثلة أساسا فیما یلي

وتمویل هي وحدة استخبارات مالیة مهمتها مكافحة جرائم تبییض الأموال : خلیة الاستعلام المالي  .أ 

. المعدل والمتمم 127/02بموجب المرسوم التنفیذي رقم . 15/04/2013الإرهاب، والتي أنشأت بتاریخ 

حیث تضطلع هذه الهیئة بالوقایة ومكافحة تبییض الأموال من خلال تلقي التصریحات بالشبهة المتعلقة 

قة الجزائیة واقتراح كل نص بجمیع العملیات المصرفیة والبنكیة المشكوك فیها، كما تتمتع بحق الملاح

وتتعلق هذه المهام أساسا في علاقة الخلیة بالبنوك . تشریعي أو تنظیمي یكون موضوع تبییض الأموال

ویقع على البنوك والمؤسسات المالیة واجب . والمؤسسات المالیة والهیئات الإداریة والقضائیة الأخرى

  .ق مبدأ اعرف عمیلكوالتزام التأكد من هویة وعناوین زبائنها من منطل

لها مهام وتدابیر تهدف إلى ضمان حسن سیر البنوك والمؤسسات المالیة، وتتمتع : اللجنة المصرفیة  .ب 

اللجنة المصرفیة بصلاحیات إصدار القرارات عند ممارستها نشاطها الرقابي، فاللجنة المصرفیة من 

ؤسسات الذین خالفوا قواعد حسن سیر خلال ممارستها لهذه السلطة یمكنها أن توجه التحذیر لمسیري الم

المهنة، ولها أیضا أن تقوم بتقدیم النصائح بهدف اتخاذ المعاییر المتخصصة لتقویة وتعزیز الوضعیة 

 108وبالرجوع إلى المادة . المالیة بتحسین طرق التسییر أو ضمان تطابق التنظیم مع نشاط المؤسسة

ي هذا المجال بتمثیل الدولة في رقابتها على مدى حیث تختص اللجنة المصرفیة ف 11/03من الأمر 

  :ویلجأ في ذلك إلى. احترام الأحكام التشریعیة وتعمل لحسابها
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الحصول على الوثائق المحاسبیة والمعلومات اللازمة باستعمال سلطتها في التحقیق ولها أن  -

تطلب كل توضیح للمعلومات وتأمر تبلیغها أي مستند من كل شخص معني كمحافظ 

  الحسابات؛

الرقابة في عین المكان حیث یمكن للجنة الانتقال إلى عین المكان من أجل البحث والتحقیق  -

  والتحري كإجراء التفتیش وتنتهي عند معاینة المخالفة؛

  .الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما -

م والتجاوزات التي قد تمس أو یلعب مجلس المحاسبة دورا هاما في مكافحة الجرائ: مجلس المحاسبة  .ج 

تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بأموال الهیئات أو المصالح أو المؤسسات العمومیة الخاضعة للرقابة 

المالیة والمحاسبیة وعلى طرق التسییر، ویعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال 

ومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والهیئات العمومیة التي الدولة، الذي یتولى مراقبة المرافق العم

وعلى ذلك . تمارس نشاط صناعیا أو تجاریا أو مالیا، والتي تكون رؤوسأموالها كلها ذات طبیعة عمومیة

فإن البنوك والمؤسسات المالیة التي تكون رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة تكون خاضعة لرقابة 

  :المجلس على تحقیق أهدافها الرقابیة التي یمارسها كما یلي ویعمل. مجلس المحاسبة

  تشجیع الاستعمال المنظم والصارم للموارد والوسائل المادیة؛ -

  إجباریة تقدیم الحساب وتطویر الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة؛ -

الشرعیة التي تقریر الرقابة والمكافحة من جمیع أشكال الغش والممارسات غیر القانونیة أو غیر  -

  .تشكل تقصیر في واجب المهنة والنزاهة وعدم الإضرار بالأملاك العمومیة

یعد الفساد من أخطر الجرائم التي تعاني منها دول العالم الذي استوجب إجراءات : هیئة مكافحة الفساد  .د 

خ سریعة لوضع أداة قانونیة لمكافحته، حیث قامت الجزائر بإنشاء هیئة مكافحة الفساد بتاری

هدفها الوقایة من الفساد ومكافحته من خلال جمع المعلومات  2011ثم نصبت في  02/11/2006

وفي هذا الإطار تمارس . التي تساهم في الكشف عن أعمال الفساد، واقتراح سیاسة شاملة للوقایة منه

تدابیر استشاریة  الهیئة العدید من المهام والصلاحیات تتمیز في عمومها بأنها تدابیر وقائیة وتتنوع بین

  .وتدابیر إداریة

 ومن هذه التدابیر ما یلي: التدابیر الاستشاریة:  

 اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من ظاهرة الفساد بتكریس مبدأ الشفافیة في تسیر الأموال العامة؛ -
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جمع وتحلیل ومركزة المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد لا سیما  -

الإطار التشریعي والتنظیمي والإجرائي عن التغیرات القانونیة التي تسهل عملیات البحث في 

 إفلات المتورطین والفاعلین في الجزائر المتعلقة بالفساد ومن ثم تقدیم التوصیات بإزالتها؛

 .السهر على تقریر التنسیق ما بین القطاعات والتعاون بین الهیئات المعنیة بمكافحة الفساد -

 لعل أهم عمل تقوم به الهیئة في مواجهة الفساد تكمن في عملیة تلقي : لإداریةالتدابیر ا

التصریحات بالممتلكات التي اعود الة الموظفین، كون هذا التصریح بعین الذمة المالیة أو 

عناصر الذمة المالیة للموظف في ظروف مختلفة وهو ما یسمح بمقارنة البیانات الواردة في هذه 

وعلى هذا الأساس فإن القائم على أداء . ون الذمة المالیة في الظروف العادیةالتصریحات مع تك

الوظیفة مكلف بأداء واجبات وظیفته بدقة وأمانة وسرعة وعلى الدولة أن توفر له عدة ضمانات 

قانونیة من الاعتداء، وتقرر له عقوبات صارمة إذا اعتدى على المواطن أثناء تعامله مع 

 .المرفق العام الذي یعمل به المستفیدین من خدمة

  الخاتمة

تبینالدراسةأنالجرائمالاقتصادیةتساهمفیإهدارمواردالدولةوانخفاضالناتجالوطنینتیجةتعرضهإلىحجم 

فالجریمة الاقتصادیة استفادت من . كبیرمنالخسائرالناتجةعنخللكبیرفیالمتغیراتالرئیسیة فیدورةالنشاطالاقتصادي

القائمون على محاربة هذه الظاهرة، فكثیر من الدول لم تع بخطورة الظاهرة، بل  العولمة أكثر مما استفاد منها

ان كثیرا من الدول ذات الاقتصادیات الضعیفة تتسامح مع اشكال هذه الجرائم، لاستقطاب الأموال التي هي 

ریمة التي بحاجة ماسة إلیها بغرض الاستثمار والتنمیة المحلیة، والجزائر لیس بعید عن جهود محاربة الج

  :ومن خلال دراسة هذه الظاهرة توصلنا إلى النتائج والتوصیات التالیة. مازالت في بدایتها

  النتائج

الجریمة الاقتصادیة تتطور بتطور العصر فما كان لا یعتبر جریمة في وقت مضى أصبح الآن یعتبر  -

  جریمة كاملة الأركان مما یتطلب إعادة التحسیس بهذه الجرائم؛

شریع في مجال الجرائم الاقتصادیة العلم بكل مشاكل الحیاة الاقتصادیة وأبعادها المختلفة مما یتطلب الت -

  یسهل تحقیق الهدف المنشود للسیاسة الاقتصادیة؛

إن بعض الجرائم الاقتصادیة تكون ناتجة عن جریمة أخرى وقعت فیها كجریمة تبییض الأموال مثلا  -

  ن الأموال مصدرها غیر مشروع؛فلكي تكون جریمة التبییض لا بد أن تكو 
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مخاطر الجرائم الاقتصادیة لا تعد ولا تحصى فهي تمس بعنصر الثقة بین الأفراد والسلطة العامة ولها  -

  آثار عدیدة على المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة؛

واستفحال الرشوة لدى ضعف الصرامة في تطبیق القانون من جهة، وظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي  -

معظم الفئات الاجتماعیة وفي مختلف الأوساط الإداریة من جهة أخرى، وهو عامل یشجع على 

 السلوكیات غیر الشرعیة من التصریحات الكاذبة؛

رغم الترسانة القانونیة التي أتى بها المشرع الجزائري إلا أنها لا تزال لم تحقق الهدف المنشود من وراءها،  -

تشریعاته إلى اسناد سلطة التحقیق والحكم في بعض الجرائم الاقتصادیة إلى لجان إداریة تتجه بعض 

ولیس إلى السلطة المختصة بالتحقیق في الجرائم الجنائیة أو المحاكم على أساس أن هذه الجرائم أقرب 

  إلى المخالفات لأوامر السلطة؛

للتغییر السریع، وان كانت المرونة والحركة من القوانین الخاصة بالجرائم الاقتصادیة قوانین قابلة  -

 ).تحیین القوانین بسبب الأشكال الجدیدة للجرائم(مقتضیاتها 

  الاقتراحات

ضرورة الاهتمام بالتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم، وعدم المعاملة بالمثل أو التعاون في مجال  -

الوخیمة التي قد تنجر عن هذه القرارات  معین قصد تحقیق هدف سیاسي فقط دون النظر إلى العواقب

  السیاسیة؛

الاهتمام أكثر بالرقابة على عملیات حركة رؤوس الأموال وخاصة الرقابة المصرفیة وذلك بتفعیل وخلق  -

  آلیات أكثر فعالیة واستقلالیة؛

مو غیر معالجة الاختلالات الاقتصادیة وما یتبع عن هذه الاختلالات من مشاكل كالفقر، والبطالة والن -

  ؛)صحراء، شمال كما هو الشأن في الجزائر(المتوازن بین المناطق الواحدة للبلد الواحد 

  خلق آلیات تسارع التنمیة وذلك بإشراك المواطن برسم مستقبل البلاد واحترام القانون؛ -

تفشیة ضرورة تفعیل الهیئات الاجتماعیة كالجمعیات والمنظمات في دراسة مشكلة الجرائم الاقتصادیة الم -

  في البلاد؛

ضرورةالتنسیقالعربیالمشتركحولإقامة مشروعاتعربیةاقتصادیةواجتماعیةمشتركةكبرىتحقق  -

النفعالعامللمجتمعاتالعربیة،وضرورةالاهتمامبالتربیة الدینیةوالتنشئةالاجتماعیةوالسیاسیةفیالبلدانالعربیةوتوفیر 
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